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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٠. 
النظـر في التقـارير الـــتي تقدمــها الــدول الأطــراف بموجــب 

المادة ١٨ من الاتفاقية (تابع) 
 

ـــــلأردن  التقريــــــــــــــــــــران الأول والثانـــــــــــي لــــــ
(CEDAW/C/JOR/1 & 2) (تابع) 

 
بنــاء على دعـوة من الرئيسة، أخـذت السـيدة صبـاغ  - ١

(الأردن) مقعدها لدى طاولة اللجنة.  
 

المادة ٧ 
الســيدة فــيرير: قــالت إن عشــــر نســـاء انتخـــبن في  - ٢
انتخابات مجالس البلدية في عام ١٩٩٣، وذلك نتيجة لمبـادرة 
اتخذـا رئيسـة اللجنـة الوطنيـة الأردنيـة للمـرأة، الأمـيرة بســمة 
بنت طلال. ففي عام ١٩٩٩، ووفقا للمعلومات الـتي وردت 
صباح ذلك اليـوم، كـانت ثمـة خمـس وثلاثـون امـرأة مرشـحة 
وانتخبـت ثمـان منـهن لرئاسـة مجالســهن البلديــة. وقــد أثبتــت 
ــــاءن بوضـــوح؛  النســاء العشــر الأوائــل اللائــي انتخــبن كف
وبالنظر إلى نجاح تلك المبــادرة، أوضحـت أـا سـترحب بـأي 
معلومـات إضافيـة يمكــن أن تقــدم بشــأن أداء أولئــك النســاء 

ومقدار القبول الذي حظين به بين السكان. 
السـيدة كـــورتي: رحبــت بــالتقدم المحــرز في مختلــف  - ٣
اـالات، ومـــن ذلــك أن تتــولى امــرأة، لأول مــرة في تــاريخ 
الأردن منصــب نائبــة رئيــس الــوزراء وبمــا أن تــــولي النســـاء 
منــاصب اتخــاذ القــرار ودخولهــن إلى الحيــــاة السياســـية أمـــر 
يكتسب أهمية بالغة في جميع البلدان، فربما كان حريـا باللجنـة 
الوطنية الأردنية للمرأة أن تضطلع بدور أقوى في هذا اال. 
وتســاءلت عــن الاســتراتيجية الــتي تطبــــق حاليـــا في  - ٤
الأردن مـن أجـل معالجـة تـدني مسـتوى تمثيـل المـرأة في مجلـــس 
ــة  النـواب. وقـالت إن إشـارة وردت عـن دراسـة أجرـا منظم

غـير حكوميـة خلصـت إلى أن عـدم تقـــديم مزيــد مــن النســاء 
المرشحات أو انتخاب المزيـد منـهن يعـزى إلى أفكـار اتمـع، 
وإلى افتقار النساء إلى الكفاءات المطلوبـة، وإلى القبليـة وسـوء 
فهم المعتقدات الدينيـة. وأظـهرت التجـارب في بلـدان أخـرى 
أنـه يتعـين علـى النسـاء الوصـول إلى البرلمـان، تنظيـــم أنفســهن 
والعمل سوية من أجل النهوض بقضاياهن. وثمة حاجة ملحـة 
إلى مزيـد مـن العمـل الميـداني في مجـال الـرأي العـام والمنظمــات 
غير الحكومية. وفي هذا الصدد، تسـاءلت عـن نوعيـة التمويـل 
الذي يتاح للمنظمات غير الحكومية، وعما إذا كـانت الدولـة 
قد قدمت أي مساهمة وعن مـدى قـدرة هـذه المنظمـات علـى 
ـــى تمويــل عمليــات ترشــيحهن. وبمــا أنــه  مسـاعدة النسـاء عل
لا يحق لكل ناخب أن يصوت إلا لحزب واحـد، تسـاءلت إن 
ـــى القــانون  كـانت الحكومـة تبحـث مسـألة إدخـال تعديـل عل

الانتخابي للمساعدة على انتخاب مزيد من النساء.  
وأشارت إلى أا في حين ترحـب بتعيينـهن مزيـد مـن  - ٥
النسـاء في مجلـس الشـيوخ، فإـا تلاحـظ أن تعيينـهن مـن قبــل 
الحكومة أو من قبل أي حزب سياسـي، بـدل أن ينتخـبن مـن 
قوائم خاصة ن، قد يحد من قدرـن علـى اتبـاع سياسـان. 
ولإعـداد النسـاء مـن الناحيـة السياسـية أهميتـه، فبضلـه يتمكـــن 
ـــة ويســاعدن في تغيــير مواقــف  مـن خـوض حملاـن الانتخابي
النـاخبين إزاء النسـاء ويقمـــن بدورهــن عنــد انتخــان. وقــد 
قـامت جماعـات الضغـط النســـائية بــدور هــام للغايــة في هــذا 
الصدد في بلدان عديدة، وذلـك عـن طريـق العمـل كرابطـات 
حـرة تضـم مختلـف المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تعـد برامـــج 
خاصــة لجمــع المعلومــات وتقــديم الدعــــم التنظيمـــي والمـــالي 
ــــك  للمرشــحات مــن أجــل دخــول البرلمانــات. ولم يــأت ذل
ــــه كـــان طريقـــة متأنيـــة  بالتغيــير بــين عشــية وضحاهــا، لكن
ومضمونة لدخول مزيد من النسـاء إلى مجلـس النـواب، حيـث 
ـــى القوانــين الحاليــة بســهولة  مـن الممكـن إجـراء تعديـلات عل

أكبر.  
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السـيدة رييـل: قـالت إنـه لـن يحـدث تغيـير إلاّ عندمــا  - ٦
يدخل مزيد من النساء حلبة السياسة، ويجب أن تكـون نسـبة 
النسـاء مسـاوية لنسـبة الرجـال في هـذا المضمـــار حــتى يكــون 
تمثيـل اتمـع معقـولا. ومــن المعــروف أن أعــدادا كبــيرة مــن 
النسـاء في البلـدان الاسـكندنافية يخضـن غمـار السياسـة. ففـــي 
السويد على سبيل المثال، ثمة ١١ امـرأة و ٩ رجـال في مجلـس 
ــــذه التغيـــيرات لا تحـــدث مـــن تلقـــاء نفســـها.  الــوزراء. وه
فـلا بـد مـن وجـود وسـائل وبـذل جـــهد دؤوب خــلال فــترة 
طويلـة مـن الزمـن لإنشـاء حصـــص للمــرأة، وتنظيــم حمــلات 
توعية، وتشجيع النسـاء علـى التصويـت للنسـاء. وفي الأردن، 
تصوت نسبة كبيرة من النساء إلاّ أن يصوتن للرجـال الذيـن 

يبرزون أكثر في الحياة العامة.  
وبخصـوص إجـراء التصويـت، قـالت إـا لم تفـــهم إن  - ٧
كان التصويت يجري وفقا لقوائـم حزبيـة أو بالنسـبة للأفـراد. 

وإذا استخدمت قوائم، فلا بد أن تكون ثمة حصة للنساء.  
وأوضحت أن هناك في كــل مجتمـع، عـددا كبـيرا مـن  - ٨
الهيئات المحلية التي تتخذ قرارات لها أهميتها بالنسبة للمجتمـع؛ 
فيتعين أن تمثل النساء تمثيلا جيـدا في تلـك الهيئـات. وأشـارت 
إلى أن بلدهـا يتمتـع بخـــبرة في اســتخدام نظــام الحصــص لهــذا 
الغرض، وكان لذلك أثر طيب. ومن الممكـن اسـتخدام نظـام 
الحصص بصرف النظر عن نوع الجنس، بـالعمل، مثـلا، علـى 
أن يمثل الذكور أو الإناث نسبة ٤٠ في المائة من أعضـاء هـذه 
الهيئات. ولا ينبغي أن يكون موضوع المؤهــلات عائقـا إذ أنـه 
يتعين على الهيئات المحلية أن تضم أناسا لهم مؤهـلات مختلفـة. 
ومـن المـهم اسـتخدام نظـام الحصـــص في هــذه الهيئــات لجعــل 
النساء أكثر بروزا في اتمع وهو ما سيتيح لهن القيـام بـأدوار 
نموذجية للنساء الأخريات وييسر دخول النساء بعـد ذلـك إلى 

عالم السياسة.  

الســيدة كيــم يونــــغ – تشـــونغ: قـــالت إن اللجنـــة  - ٩
الوطنية الأردنية للمرأة كانت قد اتفقــت مـع وزارة التخطيـط 
على عدم تخصيص فصل لقضايا المرأة، بل فضلـت، بـدلا مـن 
ــة.  ذلـك، إدمـاج هـذه القضايـا في جميـع مجـالات الخطـة الوطني
وأعربت عن تأييدها الشديد لتلك السياسـة الـتي تتماشـى مـع 
النداء الخاص الوارد في منهاج عمل بيجين والرامية إلى العمــل 

في كل االات. 
وقـالت إـا تـود الحصـول علـى مزيـد مـن المعلومــات  - ١٠
ـــن في اــالس البلديــة  يعـن النسـاء التسـع والتسـعين اللائـي ع
والقروية. وتساءلت إن كانت هذه التعيينات، أو حجــم هـذه 
التعيينـات، أمـرا جديـدا وإن كـانت النسـاء المعنيـــات لا يزلــن 
يعملــن مستشــارات. وأشــارت إلى أنــه لم يــرد ذكــــر نســـاء 
أعضاء في مجلس النواب، وتسـاءلت عمـا إذا عينـت أي امـرأة 

في مجلس الأعيان أو انتخبت في الغرفة السفلى. 
وقالت إا تود معرفة إن كانت الاستراتيجية الوطنية  - ١١
للمرأة أو برنامج العمل الوطني يحددان هدفا لترقية النسـاء إلى 
مناصب اتخاذ القرارات، سـواء كـان ذلـك عـن طريـق التعيـين 
أو عن طريق الانتخاب. وتساءلت عن الهـدف مـن ذلـك، إن 

وجد، وعما إذا كانت ثمة خطة شاملة لبلوغه. 
وفيما يتعلق بتدريب النساء في مجـال السياسـة، قـالت  - ١٢
إن النسـاء يشـكلن نسـبة ١٠ في المائـة مـــن أعضــاء الأحــزاب 
السياسية. وقالت إـا تـود معرفـة إن كـن يقمـن بـأي دور في 
قيــادة تلــك الأحــزاب، وتســاءلت عــــن مركزهـــن في تلـــك 
الأحزاب وعن البرامج الموجودة فيـها لمسـاعدن علـى تـأهيل 

أنفسهن للترشيح للانتخابات. 
ـــي أن  وأوضحــت أن مــن بــين اــالات الــتي لا ينبغ - ١٣
تسـتثنى منـها مشـاركة المـرأة مجـال قـوات الشـرطة. وقــالت إن 
أول امرأة تعمل كمفوضة للشرطة في بلدها عينت مؤخـرا في 
إحدى الدوائر الكبيرة بمدينة سيول وبأن التزامها ونزاهتها قد 
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حققـا فعـلا شـيئا جديـدا في الجـهود المبذولـة لمكافحـة الاتجـــار 
بالنسـاء والبنـات، عـن طريـق جعـل الشـــرطة واتمــع والبلــد 
بصورة عامة يولون اهتماما ذه المشكلة. وتسـاءلت عمـا إذا 
كانت تبذل أي جهود في الأردن لتشـجيع مشـاركة المـرأة في 

قوات الشرطة. 
الســيدة شــوب شــيلينغ: قــالت إن المنظمــات غــــير  - ١٤
الحكومية تقوم بدور ثمـين في قضايـا المـرأة وتسـاءلت إن كـان 
أي من هذه المنظمات قد تلقى الدعـم المـالي مـن الدولـة؛ وإن 
كان الحال كذلك، فكيف يتـم طريقـة تمويلـها. وقـالت أيضـا 
إا تود معرفة إن كانت للحكومة أو للجنـة الوطنيـة الأردنيـة 
للمرأة ميزانية لتمويل المشاريع التي تديرها المنظمات النسائية. 
وفيمـا يتعلـق بالإشـارة الـــواردة في التقريــر الثــاني إلى  - ١٥
القيـود المفروضـة بموجـب القـانون رقـم ٣٣ لعـام ١٩٦٦ عــن 
الأنشطة السياسية للمنظمات النسـائية، طلبـت الحصـول علـى 

أمثلة عن هذه القيود. 
ـــالو: قــالت إــا ترحــب بارتفــاع نســبة  السـيدة مان - ١٦
التصويت بين النسـاء بالمقارنـة مـع الرجـال في الأردن، لكنـها 
ـــة النســب المئويــة في ذلــك والخطــوات الــتي يمكــن  تـود معرف
اتخاذها لتشجيع مزيد من النساء علـى التصويـت. وأوضحـت 
ـــى التصويــت  أن مفتـاح الأمـر ربمـا سـيكون في تشـجيعهن عل

للنساء، أو للرجال الذين يؤيدون تنفيذ الاتفاقية. 
وبخصــوص المــــرأة في التشـــريعات قـــالت إن الفقـــرة  - ١٧
٤٢ من التقرير الثاني تشير إلى المرأة الوحيدة الـتي انتخبـت في 
عام ١٩٩٣. ويبدو من هذا التقريـر أن نظـام تعـدد الأحـزاب 
لم يتم إرساؤه إلا مؤخرا وأن الأعـراف والتقـاليد، فضـلا عـن 
قانون الانتخابات، لا تشجع على ترشيح النساء. وقالت إـا 
مهتمة بمعرفة ما إذا كانت قـد اتخـذت تدابـير محـددة لتشـجيع 
المرشحات، وما إذا كن يتلقين التدريب الضـروري ومـا يلـزم 
من بنية تحتية ودعم مالي لتذليل جميع العقبات التي قد تعترض 

ترشيحهن. وطلبت أيضا معلومات عـن الخطـوات الـتي تتخـذ 
ـــــــت  لزيـــــادة وعـــــي النـــــاخبين بحقـــــوق المـــــرأة في التصوي
ــــراف  والترشـــيحللانتخابات، وللعمـــل علـــى ألا تحـــول الأع

والتقاليد دون التنفيذ الفعلي للقانون. 
 

المادة ٨ 
الســيدة مانــالو: قــالت إنــه لم تعــين أبــدا أي امـــرأة  - ١٨
أردنيــة في منصــب دبلوماســي رفيــع المســتوى مثــل منصـــب 
ســـفير. وتســـاءلت إن كـــانت الخدمـــة الدبلوماســـية المهنيــــة 

مفتوحة أمام النساء. 
 

المادة ٩ 
السيدة غونسكير: قالت إن بلدانا عديدة ورثت من  - ١٩
القانون العام البريطاني المفهوم القائل بأنـه ليـس بوسـع النسـاء 
نقــل جنســيتهن لأطفــالهن. ولا يبــدو أن هــــذا الأمـــر يتفـــق 
والشريعة الإسلامية التي كانت الوحيدة، من بين نظم قانونيـة 
سـابقة، في منـح الأفضليـة للنســـاء في حــق حضانــة أطفــالهن. 
فالجنسية تنتقل على أساس رابطة الـدم المتأصلـة في علاقـة الأم 
بطفلها. وقالت إـا تـود أن يعـاد النظـر في قـانون الجنسـية في 

الأردن. 
ــــذي  وأشــارت إلى أن مــن الصعــب فــهم المقــترح ال - ٢٠
ـــة الأردنيــة للمــرأة مــن أجــل منــح  تقدمـت بـه اللجنـة الوطني
الجنســـية الأردنيـــة لأطفـــال النســـاء الأردنيـــات المتزوجـــات 
بأجـانب �لأسـباب إنسـانية�، وذلـك لتمكينـهم مـــن متابعــة 
تعليمهم. وهذا الأمر لا يتعارض فحسـب مـع حـق النسـاء في 
ــــل يبـــدو وكأنـــه يشـــير إلى أن  نقــل جنســيتهن لأطفــالهن، ب
الحصول على التعليم هـو مزيـة وليـس حقـا. وقـالت إـا تـود 

الحصول على توضيح للإصلاحات المقترحة. 
السيدة خان: قالت إن ١,٥ مليـون لاجـئ فلسـطيني  - ٢١
يعيشـون في الأردن، ممـا يسـتوجب بـذل مجـهود إنسـاني جبــار 
من جانب الأردن. وقد منح هؤلاء اللاجئـون جـوازات سـفر 
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أردنيـة، ولكـن يبـــدو أنــه ليــس بإمكــام تــولي أي منصــب. 
وتســاءلت إن كــان ذلــك يعــني منــاصب عامــة أو منــــاصب 
حكومية، وقالت إا تود معرفة كيف يختلف وضع اللاجئـين 
عن وضع الرعايا الأردنيين. وتساءلت أيضا عن المناصب الـتي 
يشتغل ا هؤلاء اللاجئون، لاسيما الفلسـطينيات منـهم، وإن 
كان بإمكام التصويت. وإذا كان جواز السفر الأردني يمنـح 
كوثيقة سفر لا غير، فمن الممكن أن يمنح الفلسطينيون مركـز 
اللاجئـين عوضـا عـن ذلـك. وقـالت إـا تـود معرفـة إن كـــان 
الأردن قـد صـادق علـى اتفاقيـــة عــام ١٩٥١ المتعلقــة بمركــز 
ـــادة إدماجــهم  اللاجئـين، الـتي تمنحـهم بعـض المزايـا وتجعـل إع

فيما بعد أمرا أسهل. 
وأوضحت أن عملا يستحق الثناء قد أنجز فيما يخص  - ٢٢
قانون الجنسية. إلا أا قـالت إـا تـود معرفـة إن كـان أطفـال 
ـــت فيمــا بعــد، لهــم  امـرأة أردنيـة تزوجـت مـن أجنـبي ثم ترمل
حقـوق مماثلــة لحقــوق الأطفــال الذيــن لهــم أب أردني. كمــا 
حثت الأردن على النظر في سحب تحفظها على المـادة ٩ مـن 

الاتفاقية. 
 

المادة ١٠ 
ــها  السـيدة كيـم يونـغ – تشـونغ: أعربـت عـن ترحيب - ٢٣
بإدخال برنامج للحصـول علـى درجـة الماجسـتير في دراسـات 
النساء في إحدى الجامعات العموميـة؛ وأعربـت عـن أملـها في 
أن تحــذو جامعــات أخــرى حذوهـــا. إلا أـــا أعربـــت عـــن 
الانشــغال إزاء إظــهار النســاء كأمــــهات وربـــات بيـــوت في 
المنـاهج والكتـب الدراسـية وتسـاءلت عـن الخطـوات الـتي قـــد 
اتخذت، بما فيها الخطوات التي اتخذا اللجنة الوطنيـة الأردنيـة 
ـــة  للمــرأة، لمعالجــة هــذه الوضعيــة. وقــالت إــا ســتكون ممتن
لو قدم تقرير مرحلي عن عمل الس الوطني للتعليم في مجـال 
حقوق الإنسان، الذي أنشـئ في أيـار/مـايو ١٩٩٩، وقدمـت 

تفاصيل إضافية عن موظفيه وميزانيته. 

السيدة أكار: تسـاءلت عـن التدابـير المتخـذة لتوسـيع  - ٢٤
نطاق اختيار دروس التأهيل المهني لفائدة النساء ـدف تجنـب 
استمرار الأفكار النمطية المرتبطة بالجنسين. ورحبـت بالزيـادة 
الــتي حدثــــت في عـــدد طالبـــات العلـــوم التجاريـــة وطلبـــت 
معلومات عــن طبيعـة الوظـائف الـتي يمكنـهن الحصـول عليـها. 
وأعربت عن خشيتها من أن العدد الكبير لطالبـات الجامعـات 
يمكن أن يعكس نظاما مزدوجا للتعليم العـالي تعطـى الأولويـة 
فيه للرجال لاختيار مواصلة الدراسة في الخارج، بينمـا تكـون 
حريـة النسـاء في السـفر مقيـدة. وأوضحـت أنـه ينبغـي للدولــة 
الطرف أن تبين إن كانت قد اتخـذت أي تدابـير لمعالجـة تلـك 
الظـاهرة. وتســـاءلت عمــا إذا كــان ثمــة أي برامــج لمســاعدة 
النسـاء المتوسـطات العمــر والنســاء المســنات اللائــي يشــكلن 
نسبة مئوية كبيرة من السكان الأميين. وفي الختام، قـالت إـا 
ـــس  تــود معرفــة عــدد النســاء اللائــي يتولــين منــاصب التدري
بالجامعات ومستويات تلك المناصب. وقالت إنه سيكون مـن 
المهم الاطلاع على المسار المهني للنساء في الأوساط الجامعية. 

 
المادة ١١ 

السيدة شوب – شيلينغ: طلبت مزيـدا مـن البيانـات  - ٢٥
الإحصائيـة عـن العـدد الهـائل مـن الأردنيـــات العــاطلات عــن 
العمل، لا سيما ما يتعلق بتاريخهن التعليمـي وأنـواع الأعمـال 
التي يبحثن عنها. وقالت إـا سـتكون ممتنـة لـو حصلـت علـى 
تفاصيل عن التدابير الحكومية الرامية لمعالجـة البطالـة في سـياق 
سكان يتزايد عددهم ويتزايد فيهم عـدد النسـاء اللائـي تلقـين 
تعليما جامعيا. وتساءلت إن كـان قـرار الحكومـة بمنـع النسـاء 
مـن مزاولـة أنـواع خاصـة مـن الأعمـال مطـابق لمعايـير منظمــة 
العمل الدولية وأعربت عن القلق من أن القوانـين الحمائيـة قـد 
تكــون قوانــين تمييزيــة ويمكــن أن تتســبب في تركــــز النســـاء 
بصـورة مفرطـــة في أنــواع معينــة مــن العمــل، ممــا يــؤدي إلى 

حدوث بطالة. 
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المادة ١٢ 
ـــة الطــرف  السـيدة أباكـا: أثنـت علـى إنجـازات الدول - ٢٦
في مجــــال صحـــة الأم، لا ســيما إنشــاء لجنــة الأمومــة الآمنــة 
(CEDAW/C/JOR/2، الفقـرة ١٢٠) ومـا نتـج عـن ذلـك مـــن 
انخفاض في معدلات وفيـات الرضـع والأمـهات أثنـاء النفـاس. 
إلا أـا قـالت إن الصحـة الإنجابيـة تشـمل أكـــثر مــن الأمومــة 
الآمنــة فقــــط. وتســـاءلت إن كـــانت النســـاء الفلســـطينيات 
يستفدن أيضا من عمل هذه اللجنة، وقالت إا ستكون ممتنـة 
لو حصلت على أرقام في هذا الشأن. وفي معرض ذكرها بأن 
الفقـرة ١٢١ تشـــير إلى أن الــتريف يشــكل الســبب الرئيســي 
لوفيــات الأمــهات أثنــاء الحمــل، شــددت علـــى الحاجـــة إلى 
مكافحة فقر الدم أثناء الحمل. وأشادت بما حقـق مـن ارتفـاع 
في معـدل الرضاعـة الطبيعيـــة في الأردن وحظــر توزيــع بدائــل 
حليب الأم في المستشفيات؛ فكثـيرا مـا تغـرق أسـواق البلـدان 
الناميـة ببدائـل حليـب الأم. كمـا أعربـت عـن ترحاـا بمبــادرة 
المستشــفيات الــتي تراعــي احتياجــات الرضــع وهــي المبـــادرة 
المشـار إليـــها في الفقــرة ١١٨. وفي إشــارة إلى الفقــرة ١١٩، 
تسـاءلت عـن الحالـة العائليـة للنسـاء المصابـات بمتلازمـة نقــص 
المناعة المكتسب (الإيدز) ونوع عملهن. وقـالت إنـه سـيكون 
من المفيد للغايــة الحصـول علـى آخـر الإحصـاءات بشـأن هـذا 
الوبـاء ومعلومـات عـن الأمـراض الأخـــرى المنقولــة بالاتصــال 
الجنســي. وإذ أعربــت عــــن ترحيبـــها بتـــدني أعـــداد النســـاء 
المدمنات على المخـدرات (الفقـرة ١١٩)، قـالت إنـه سـيكون 

من المهم معرفة أنواع المخدرات التي تدمن عليها النساء. 
وأشارت إلى أنه ينبغي للدولـة الطـرف أن توضـح إن  - ٢٧
كانت للنساء الفلسطينيات نفس سبل الحصـول علـى وسـائل 
منـــع الحمـــل وخدمـــات تنظيـــم الأســـرة وإن كـــانت هــــذه 
الخدمات تقدم لهن باان. وقـالت إـا تـود معرفـة إن كـانت 
الدولــة الطــرف تنفــذ برامــج لإشــراك الرجــال، إلى جــــانب 
النساء، في استخدام وسائل منع الحمل، مع أـا تقـر بصعوبـة 

عمـل مـن هـذا القبيـــل في مجتمــع محــافظ إلى حــد بعيــد، وإن 
كانت الحكومة ستنظر في تعديل قانون الإجهاض في حـالات 
الاغتصـاب أو سـفاح المحـارم. وفي الختـام، شـــددت علــى أنــه 
يتعين على حكومة الأردن، بموجب الاتفاقية، اتخاذ إجـراءات 
لضمان أن تكون إجازة الأمومة متساوية مــن حيـث مدـا في 

القطاعين العام والخاص.  
ــــالو: قـــالت إن التقريـــر لا يتضمـــن أي  الســيدة مان - ٢٨
معلومـات عـن وجـود برامـج للصحـــة العقليــة لفــائدة النســاء 

الأردنيات، لا سيما ضحايا العنف منهن.  
 

المادة ١٣ 
الســـيدة كـــورتي: أثنـــت علـــى الصنـــدوق الوطــــني  - ٢٩
للمساعدة في الدولة الطـرف (الفقـرة ١٣٨) الـذي يسـتهدف 
توزيع مساعدات نقدية لأفقر شـرائح السـكان. وأشـارت إلى 
أن من المؤسف أن النساء لا يحـق لهـن الحصـول علـى تخفيـض 
ضريبي (الفقرة ١٣٩) دون موافقة أزواجهن، حتى لـو كـانت 
حضانــة الأطفــال مــن مســؤولية تلــك النســاء. وقــالت إــــا 
سترحب بالحصول على معلومات إضافية عن برنامج السـكن 
الخـاص للنسـاء وعـن المسـتفيدين منـه. كمـا لاحظـــت وجــود 
اختلال في نظام منـح القـروض المصرفيـة والرهـون والأشـكال 
الأخرى للائتمانات المالية: فعلى الرغم من أن اللجنــة الوطنيـة 
الأردنيـة للمـرأة كـانت قـد أمنـت للنسـاء حقوقـا متســـاوية في 
هذا اال، فإن ممارسة هذه الحقوق تعترضها مصـاعب، منـها 

ضرورة أن تقدم النساء ضمانات للحصول على قروض. 
 

المادة ١٤ 
السيدة ويدراوغو: أثنت على الدولة الطرف لزيـادة  - ٣٠
عدد المراكز الصحية في المناطق القروية (الفقرة ١٥٢) وعـدد 
المشاريع الرامية إلى تحسين حالة المـرأة في الأريـاف. وأشـادت 
أيضـا بمـا تحلـت بـه الأردن مـــن صراحــة في اعترافــها بوجــود 
بعض المصاعب، وذلك على سبيل المثـال فيمـا يتعلـق بحصـول 
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صاحبات المشاريع على القروض وبجمع البيانات الإحصائيـة. 
وفي معـرض الإشـارة إلى الصلـة المباشـرة بـين مسـتوى النســـاء 
من حيث التعليم وصحة الأطفال، حثت الدولة الطرف علـى 
جعـل برامجـها الخاصـة بنســـاء الأريــاف تنبــني علــى التدريــب 
المـهني والتعليـم في مجـال الحيـاة الأســـرية، لا ســيما التعليــم في 
مجال الصحة والوقاية الصحية والتغذية. وأوصت أيضـا بتوفـير 
التدريب المهني وإيجاد صناديق خاصة لمصارف النساء للتغلـب 
ــــه النســـاء وضمـــان اســـتقلالهن  علــى الفقــر الــذي تعــاني من
الاقتصادي في اية المطاف، وهو أمر أساسي لكسب احـترام 

اتمع. 
الســيدة فنــغ كــوي: قــــالت إنـــه مـــن الواضـــح أن  - ٣١
خطــوات جبــارة قــد تحققــت في توســيع شــبكة المـــدارس في 
المناطق الريفية. وفيما يتعلق بالمادة ١٤ عامـة، أشـارت إلى أن 
الحكومـة فيمـا يبـدو قـد أنشـأت العديـد مـــن الــبرامج، لكنــها 
بحاجـة إلى إيجـاد ســـبل لتشــجيع المــرأة علــى الاســتفادة منــها 
وتمكينـها مـن ذلـك. ويشـير التقريـر الـدوري الثـاني إلى إجــراء 
عــدد مــن الدراســات الاســتقصائية بشــأن المــرأة في الريـــف، 
وتساءلت عن مدى تأثير نتائج تلـك الدراسـات الاسـتقصائية 
علـى عمليـة وضـع السياسـات. كمـا قـالت إنـه ســـيكون مــن 
ـــــة  المـــهم أيضـــا معرفـــة إن كـــانت خطـــة التنميـــة الاقتصادي
والاجتماعية للفترة ١٩٩٩-٢٠٠٣ تضم أي أهـداف محـددة 
ــــاف، علـــى ســـبيل المثـــال في مجـــال  ترتبــط بالنســاء في الأري
القـروض الصغـيرة أو الـبرامج الخاصـة لتدريـب هـؤلاء النســـاء 
على اكتساب مهارات التسويق والنشاط التجاري لتمكينـهن 

من مساعدة أنفسهن. 
 

المادة ١٥ 
السيدة خان: حثت الأردن على سحب تحفظه علـى  - ٣٢
الفقرة ٤ من المادة ١٥ من الاتفاقية فيما يخص حرية المـرأة في 
اختيـار بيتـها. وبمـا أنـه يحـق للمـرأة بموجـب الشـريعة أن تضــع 

شروطا في عقد الزواج تمكنها من اختيار مكـان إقامتـها، فـإن 
مما يستتبعه هـذا الأمـر أن حريـة اختيـار البيـت ليـس مخالفـا في 
حد ذاته للشريعة، وبالتـالي فإنـه ليـس ثمـة حاجـة إلى اسـتمرار 

الأردن في تحفظه استنادا إلى هذه الأسباب. 
الســيدة مانــالو: قــالت إــا توافــق علــى أن تحفــــظ  - ٣٣

الأردن بشأن محل الإقامة، يفتقر إلى أساس منطقي. 
 

المادة ١٦ 
السيدة خان: قالت إن ثمة أســبابا منطقيـة لكـي يعيـد  - ٣٤
الأردن النظــر في تحفظاتــه علــى الفقــــرة ١ (ج) و (د) و (ز) 
من المادة ١٦. وتنـص الفقـرة ١ (ج) علـى أن يتمتـع الرجـال 
والنساء بنفس الحقوق وأن تكون لهم نفس المسـؤوليات أثنـاء 
الزواج وعند فسخه. وعلى الرغـم مـن أن الشـريعة في حقيقـة 
الأمر تمنح الرجال حقوقـا أكـبر أثنـاء الـزواج، بالسـماح مثـلا 
بتعـدد الزوجـات، فعندمـا يتعلـق الأمـر بفســـخ الــزواج، تمنــح 
الشـريعة للنســـاء حــق الطــلاق إذا نــص علــى ذلــك في عقــد 
الــزواج. إلا أن بلدانــا مســلمة أخــرى، لا ســيما إندونيســــيا 
واليمــن، لا تــرى أن مــن الضــروري تســــجيل تحفـــظ علـــى 
المـادة ١٦. وبإمكـان الأردن أن يكـون نموذجـا يحتـذى بـــه إذا 

ما سحب تحفظه على الفقرة ١ (ج). 
وأوضحـــت أـــا تـــــرى أن الفقــــرة ١ (د) المتعلقــــة  - ٣٥
بمسـؤوليات الوالديـن، لا تتعـارض والشـريعة الإسـلامية. فقـــد 
أوكلت الشريعة لـلأب المسـؤولية الماليـة عـن أطفالـه، وجـرت 
العـادة أن تمنـح حضانـة الأطفـال لـلأم الـتي بإمكاـــا أيضــا أن 
تتحمـل بمحـض إرادـا المسـؤولية الماليـة فيمـا يتعلـق بالإنفـــاق 
عليـهم. ولذلـك، ليـــس ثمــة مــن داع لأن يبقــي الأردن علــى 

تحفظه استنادا لهذه الأسباب. 
وختامـا، أشـارت إلى أن التحفـظ علـى الفقــرة ١ (ز)  - ٣٦
المتعلقـة بـالحق في اختيـار إسـم عـائلي ليـــس لــه أي أســاس في 
التقاليد الإسلامية؛ فمفهوم الأسماء العائلية مفهوم غربي ثم إنـه 
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لم يعتمد إلا في وقت قريب جـدا. وأعربـت عـن الأمـل في أن 
يبادر الأردن بسحب ذلك التحفظ. 

ـــة  السـيدة مياكاياكـا – مـانزيني: قـالت إنـه ليسـت ثم - ٣٧
أي تعارض في موقف الأردن من حيث أنه يمنح الحضانة للأم 
وإن كــان لا يســمح بانتقــال الجنســية إلا عــن طريـــق الأب. 
ـــا تحــث علــى إعــادة النظــر في التحفــظ المتعلــق  ولذلـك، فإ
بالجنسية، الذي اعتبر أن لـه تأثـيرا سـلبيا علـى تعليـم الأطفـال 
وصحتهم ورفاههم بصـورة عامـة، وهـي أمـور يدعـي الأردن 

أا ذات أهمية بالغة لديه. 
ــــا تنضـــم إلى  الســيدة شــوب - شــيلينغ: قــالت إ - ٣٨
أعضـاء آخريـن في اللجنـة في حثـهم الأردن علـى إعـادة النظــر 
في تحفظاتـه علـى الاتفاقيـة. وقـالت إـا مهتمـة بمعرفـــة النســبة 
المئويـة للنسـاء غـير المسـلمات في الأردن، وعـــن الكيفيــة الــتي 
يطبـق ـا قـانون الأحـــوال الشــخصية عليــهن. فقــد أشــارت 
بعض التعليقات الـواردة في التقريـر إلى أن للكنـائس المسـيحية 
دورا في البت في المسائل المتعلقة بالأحوال الشـخصية بالنسـبة 

لأفراد طائفتها. 
وقــالت إن التقريــر أورد مقترحــات لتعديــل أحكـــام  - ٣٩
تعدد الزوجات في المادة ١٤ مـن قـانون الأحـوال الشـخصية. 
وقالت إا ستكون ممتنة لـو حصلـت علـى توضيحـات بشـأن 
مصـدر هـذه المقترحـات، وموقـف الحكومـة في هـــذا الصــدد، 
ــــت المتوقـــع  واحتمــالات الموافقــة علــى هــذا التعديــل، والوق

لذلك. 
ـــج: قــالت إن علــى الدولــة الطــرف أن  السـيدة عوي - ٤٠
ــــة  توضــح كيــف يكــون اختصــاص البــت في المســائل المتعلق
بالأحوال الشخصية حكرا على القضاة فقـط. ففـي عـدد مـن 
البلـدان العربيـة والمســـلمة الأخــرى، يســتمع قضــاة عــاديون، 
ـــالأحوال  ولا زعمـاء دينيـون، إلى القضايـا المتعلقـة بالأسـرة وب
الشخصية، وبإمكام أكثر من غيرهم أن يوفقـوا بـين أحكـام 

الشريعة ومتطلبات الحياة العصرية وأن يطبقوا قواعـد القـانون 
ـــا كــانت  الـدولي، بمـا فيـها الاتفاقيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، ولم
ــــين منـــاصب في الجـــهاز القضـــائي في  النســاء قــد بــدأن يتول
الأردن، فـإن قراراـن في قضايـا الأحـوال الشـخصية يمكـن أن 

تكون قيمة للغاية من أجل النهوض بالمرأة. 
وبمــا أن معــدل حــالات تعــدد الزوجـــات في الأردن  - ٤١
لا يبلغ سوى ٨ في المائة، فقد قـالت إنـه آن الأوان لكـي تحـد 
الحكومة من تعـدد الزوجـات وتنظمـه ـدف إلغائـه في المـدى 
البعيد. وقالت إن تعدد الزوجات ليس مـن المبـادئ الأساسـية 
في الإسلام، وليس حصرا عليــه: فثمـة ثقافـات أخـرى تمارسـه 
أيضا. وقالت إن تعدد الزوجات لم يعـد ملائمـا لهـذا العصـر، 
وأعربت عن أملها في أن تتولى اللجنة الوطنية الأردنية للمـرأة 

الدفاع عن هذه القضية بشجاعة. 
وقالت إن قانون الأحوال الشـخصية حسـبما ورد في  - ٤٢
التقريــر، يمنــح المــرأة حــق فســخ الــزواج إذا لم يكــن بوســـع 
زوجـها الوفـاء بواجباتـه الزوجيـة أو أصبـح مختـلا عقليــا أو إذا 
هجرها. وقالت إـا سـترحب بـالحصول علـى معلومـات عـن 
عـدد القضايـا الـتي تعرضـها النسـاء أمـام القضـاة، وعـن نتـــائج 
ذلـك. وعلـى نحـو ممـاثل، قـالت إـا مهتمـة بمعرفـة إن كـــانت 
النســـــــاء قــد رفعــن دعــاوى للحصــول علــى تعويــض عــــن 

الطلاق التعسفي وما مدى نجاح ذلك. 
وأوضحــت بقولهــا إن العديــد مــن النســاء، بســــبب  - ٤٣
جهلـهن حقوقـهن، لا يغتنمـن الفرصـة الممنوحـة لهـن بموجـــب 
ـــى  الشـريعة لإدخـال بنـود في عقـود زواجـهن تسـمح لهـن، عل
سبيل المثال، بالعمل خـارج البيـت أو اختيـار بيوـن. وقـالت 
إنه ينبغي للجنة الوطنية الأردنية للمرأة، إلى جـانب المنظمـات 
ـــأن الأحكــام الــتي  غـير الحكوميـة، أن تشـن حملـة إعلاميـة بش

يمكن إدراجها في عقود الزواج. 
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وأوضحت أن المادة ١٦ من الاتفاقية، تستأثر عمومــا  - ٤٤
بأكبر عدد من التحفظات لدى البلدان المسـلمة. وفي نظرهـا، 
فإن كل تحفـظ يسـحب أو يحـدد بصـورة أدق يشـكل خطـوة 

هامة نحو النهوض بالمرأة. 
السيدة صباغ (الأردن): قالت إن أسئلة اللجنة طرحت  - ٤٥
علـى وفدهـا مسـائل كثـــيرة يتعــين التفكــير فيــها. وقــالت إن 

أعضاء الوفد سيبذلون قصارى جهودهم لتقديم أجوبة علـى أسـئلة 
اللجنة أثناء الدورة الحالية، لكنها أضـافت قائلـة إن أي أسـئلة 

عالقة ستتناول بالتأكيد في التقرير الدوري المقبل للأردن. 
 

رفعت الجلسة الساعة ١٦/٤٥   

 


